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ملخص
مجموعة من القواعد المتعلقة بحمایة 2018في جوان الصادر18/07من خلال القانون الجزائريخصص المشرع 

مجموعة من فوضعالحمایة،حاول الإلمام بكل جوانب ت الطابع الشخصي للشخص الطبیعي و معالجة المعطیات ذا
هذا الفراغ الذي یشهده قانون العقوبات الجزائري في كما حاول ملءالتزامات،فرض وق و مجموعة من الحققرأالمفاهیم و 

.شخصیةالمعطیات الجة عن كل فعل یمثل اعتداء على عملیة معالالعقابالصدد من خلال نصوص للتجریم و 

.تجریم، التزاماتو حقوق خاصة، ، حیاة قانونیةحمایة : حتیافالكلمات الم

Protection of the Natural Person’s Personal Data Processing: Reading in Law 18-07

Abstract
The Algerian legislator has assigned, through the law 18-07 of June 2018, a set of rules
relating to the protection of natural person’s data processing. In addition, he has tried to
familiarize with all the aspects of protection. Therefore, he established a series of concepts,
and approved a collection of rights and imposed obligations. He also attempted, in this
regard, to fill the void in the Algerian penal code through criminalization of each act that
shows an assault on the process of personal data processing.

Keywords :Legal protection, private life, rights and obligations, criminalization.

Protection du traitement des données personnelles de la personne physique : lecture dans la
loi 18-07

Résumé
À travers la loi 18-07 de juin 2018, le législateur algérien a consacré un ensemble de règles
relatives à la protection des traitements des données à caractère personnel de la personne
physique et a tenté de déterminer tous les aspects de la protection. Il a défini un ensemble de
concepts, approuvé un ensemble de droits et d'obligations, et a adopté des dispositions de
criminalisation et de sanctions pour tout acte constituant une atteinte au processus de
traitement des données personnelles pour combler le vide du Code pénal algérien.

Mots-clés: Protection juridique, vie privée, droits et obligations, criminalisation.
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ةـــــــمقدم
الإداریة ، في العدید من الجوانبللأفرادتسهیل ظروف الحیاة في شبكات الانترنیت اسیب و استخدام الحو سمح
الأفرادسهیل معاملاتتىإلإضافة . الالكترونیةالإدارةتجسیدا لسیاسة الجزائیة، الضریبیة و الطبیةو والمالیة

. التجارة الالكترونیةبسميمن خلال ما لم افتراضي افي عالمتاجرةاستغلال التكنولوجیا الحدیثة و بالاقتصادیة 
من اجزءً التي تمثل بدورهاو لأفراد بارقمنة العدید من البیانات الخاصة هذا التغیر الحاصل في المعاملاتیقتضي 

التعدیل و یر قابلة للاستغلال غیر المشروع أو التغییر لك البیانات أن تبقى سریة وغتتستوجب، الخاصةة الفرد ایح
.فیها

إطارفي هذا و الدولیة لوضع قواعد خاصة بحمایة الخصوصیة المعلوماتیة المبادراتمجموعة من سجلت
الاتحاد وروبا و وكذا مجلس أالأمم المتحدةمنظمة أیضا و التنمیة منظمة التعاون الاقتصادي و أشغال كل من 

دخلت حیز النفاذ والتيالتي وضعها الاتحاد الأوروبي )GDPR(لعل اللائحة العامة لحمایة البیانات ، و الأوروبي
ضجة كبیرة في أوروبا أثارتقدا الصدد و د من أهم المبادرات على المستوى الإقلیمي في هذعت2018في ماي 

في حالة التعدي على البیانات العالمیة و الأوروبیة تمس الشركات قدكذا العالم بسبب العقوبات الكبیرة التيو 
.للأفرادالشخصیة 
بسبب فاعلیة هذا الصدد من الدول لوضع قوانین وطنیة فيالعدیدمبادرة الإقلیمیة هذه الجهود الدولیة و زامن 

مع هذا یین القوانین الوطنیة ضرورة تحالحیاة، وبالتاليلات اتأثیره في شتى مجو المسبوقغیر التطور التكنولوجي 
.حمایة بیاناتهم الشخصیةو الأفرادحقوق حریات و علىالوضع للحفاظ 

تعدیله فیما بعد وفقا و 1973ایة البیانات الشخصیة سنة لحمالسوید من الدول السباقة في وضع تشریع كانت 
الدول أما على مستوى. ألمانیا ثم فرنساو ،الأمریكیةالولایات المتحدة ثم تبعتهاالمعلوماتیة،تطور الذي شهدته لل

لیة للبیانات الشخصیة من تنظیم مجال المعالجة الآإلىتونس بالتحدید دول المغرب العربي فلقد بادرت و العربیة
بحمایة الأشخاص امتعلقاقانونوأصدرت، ثم جاءت بعدها المغرب 2004نة قانون خاص بذلك سإصدارخلال 

.2009ات ذات الطابع الشخصي سنة المعطیتجاه معالجة الذاتیین 
الجة بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالمتعلق 18/07القانون 2018سنةالجزائرأصدرت

في التعدیل للأفرادن كرست مبدأ حمایة معالجة المعطیات الشخصیة بعد أالمعطیات ذات الطابع الشخصي
تحدیث المنظومة التشریعیة الوطنیة ساعي المشرع الجزائري لتدخل هذه الخطوة ضمن م. 2016الدستوري لسنة 

في العدید من المجالات مثلها مثل دول العالم التكنولوجیا الحدیثة سیاسة الدولة المتجهة نحو اعتمادالاستجابة لو 
ن العشریالحیاة في القرن الواحد و معالجة المعطیات الشخصیة وإن أصبحت ضرورة حتمیة لمقتضیات ، فالأخرى

كان لجانب ولهذا ، الخاصةسریة معلوماتهم تضع على المحك و الأفرادخصوصیة ثل خطرا محدقا على إلا أنها تم
معالجة المعطیات الشخصیة وجرم كل الأفعال المخالفة لذلك عملیة الذي نظم 18/07التجریم نصیبه في القانون 

.  التنظیم
الأمرفي حقیقة أهمیة بالغة، فهي18/07انون ات الشخصیة موضوع القحمایة معالجة المعطیاكتست

جسدت رغبة المشرع في مسایرة و ، الإنسانحقوق المحافظة علىإطارتستجیب لما أقره المجتمع الدولي في 
.حریات الأفراددون المساس بحقوق و في ظل المعلوماتیةالعالمنفتاح الفعلي علىللاالجهود الدولیة والإقلیمیة 
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قانون إصدارتأخر المشرع الجزائري في الموضوع، أهمهاالبحث في هذا الأسباب إلى العدید منشدتنا
في قانون في القانون المدني وأخرىمعتبرة تعدیلاتزمنیة ه بمدة الذي سبقالشخصیة لحمایة معالجة المعطیات

مساعي الدولة إلىإضافة وعة المتعلقة بها، تجرم الأفعال غیر المشر تعترف بالمعاملات الالكترونیة و العقوبات 
كذلك من الأسباب .أهم أحكام هذا القانونجعلنا نتلهف للاطلاع علىهذا التأخر ، في تجسید الإدارة الالكترونیة

عن الإفراجقانون حمایة معالجة المعطیات الشخصیة مع إصدارتزامن هوالتي دفعتنا للبحث في هذا الموضوع
المورد الالكتروني أن یعالج المعطیات خیر فرض علىالأ، هذا الالكترونیةالتجارة المتعلق ب18/05قانون ال

نا في معرفة فاعلیة هذا القانون بعد وبالتالي رغب18/07یات القانون الالكتروني وفق مقتضالشخصیة للمستهلك
.السوق السیبیرانيوالانفتاح علىتجارة الالكترونیة في الجزائرلباخاصقانونيتنظیم وضع 
القانون فاعلیة ما مدى: في الإشكالیة التالیةجمعها هذه الدوافع جعلتنا نطرح العدید من التساؤلات حاولنا كل

؟ المعلوماتیةظلللشخص الطبیعي في الشخصیةبیانات للكافیة حمایة ن ضمافي 18/07
بمعالجة خاصةالعدید من النصوص القانونیة التي تحمل في طیاتها أحكاما 18/07القانون تضمن

لتدقیق فیما تحمله تلك النصوص من أحكام االتحلیلي و الوصفي ینفحاولنا من خلال المنهج، المعطیات الشخصیة
من خلال المشرعإلیهستنتاج ما یصبو همیة قصد االأمع إعطاء مجموعة من الشروحات للمفاهیم ذات تحلیلهاو 

لا سیما م القوانین في هذا المجال نة تلك النصوص بأهاستعمال المنهج المقارن لمقار إلى، إضافة تلك النصوص
.الأوروبيلائحة القواعد العامة لحمایة معالجة المعطیات الشخصیة الصادرة عن الاتحاد 

یة معالجة المعطیات الشخصیة لعمحدود، تحدثنا في المحور الأول عن ثلاثة محاور رئیسیةقسمنا بحثنا إلى
بعدها بحثنا في ضوابط تلك العملیة حتى تكون ،معالجتهامن ثمو الشخصیة البیانات ىمن خلال معرفة معن

أما المحور. التزامات القائم بالمعالجةو ه حقوق الشخص المعني بالمعالجة منافضلمحور الثاني أما ا. مشروعة
. منها ما هو جزائيو فمنها ما هو إداريخصص لآلیات حمایة معالجة المعطیات الشخصیة فالثالث 

:الشخصیة للشخص الطبیعيمعالجة المعطیاتحدود-1
للشخص الطبیعي من خلال المفهوم حاولنا في هذا المحور البحث عن أبعاد معالجة المعطیات الشخصیة 

.أهمیتهاوإبرازف على تلك الحدود و نا الوقالشروط حتى یتسنى لو 
: من حیث المفهوم-1-1

إلىتعریف المعطیات الشخصیة ثم لا بد من التطرق إلىهومه للإلمام بحدود معالجة المعطیات من حیث مف
.نطاق تلك المعالجةالتطرق إلىقبل، معنى المعالجة

:تعریف معالجة المعطیات-
.ماهیة المعطیات الشخصیةعن أولا البحث معالجة المعطیات الشخصیة معنى للوقوف علىیجب علینا 

فیما یتعلق الأفرادبشأن حمایة 1995البرلمان الأوروبي سنة الصادر عن التوجیه الأوروبي إلىبالرجوع 
قواعد الاتحاد الأوروبي لحمایة بالذي عوض و )1(حریة حركة تلك البیاناتو الشخصیة المعطیاتبمعالجة 

الدولي في هذا الإقلیمي و المستوىىمبادرات الدول علمن أهم ن یعتبراناللذیو ،)GDPR()2(المعطیات الشخصیة 
كل "أنهاىعلمنه -أ–فقرة 2في نص المادة المذكورالتوجیهت فيعرفالمعطیات الخاصةنجد أن ، دالصد

الشخص القابل للتعرف علیه وفقا و لمعنيالشخص اأما"للتعرف علیهقابلاأوامعرفاطبیعیابیانات تخص شخص
رقم التعریف أو غیر مباشرة من خلال هو الشخص القادر التعرف علیه مباشرة أو بطریقة ف"لنص المادة دائما
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من ."النفسیة، الاقتصادیة، ثقافیة واجتماعیة، الفیسیولوجیة،وامل خاصة متعلقة بهویته البدنیةعامل أو عدة ع
بتلك ، حیث لم یكتفالأوروبي وسع من نطاق المعطیات الشخصیةالتوجیه هذا التعریف نلاحظ أن لخلا

رفلتعاربطهایات التي یمكن من خلال تجمیعها و كذلك كل المعطإنماباشرة و الشخص مالمتعلقة بالتعرف على 
هذا حتى لا یسمح بالتعدي على معطیات الأشخاص الخاصة بسبب تقدم.على الشخص بطریقة غیر مباشرة

ما في ظل، وإنما و رتبطة فقط بالبیانات المسجلةلیست مالأفرادفتحدید هویة ، معالجتهاتقنیات جمع المعطیات و 
یلها إلى معلومات یمثل ثروة حو أصبح جمع البیانات ومعالجتها وت(BIG DATA)یسمي بالبیانات الضخمة

معرفة كل تبادلها مما یسمح بت من خلال تحدید مسارات تدفقها و علیه یمكن معالجة البیانا، و حقیقیة لمن یحتاجها
، فهذه المعالجة لى الأشخاص المعنیینإمكانیة التعرف عالعملیات التي تخضع لها، للوصول بعدها إلى

.)3(صبح شخصیةتسمح بتحدید الأشخاص تالتي المعلومات و 
أنهاالمعطیات ذات الطابع الشخصي على )4(18/07من القانون 3في نص المادة المشرع الجزائري و عرّف

أو غیر اشرة قابل للتعرف علیه بصفة مبأومتعلقة بشخص معرف ،كل معلومة بغض النظر عن دعامتها"
أوالفیزیولوجیة أونیة خاصة بهویته البدعدة عناصر أوعنصر أورقم التعریف إلىبالرجوع اسیم، لا مباشرة

ما نلاحظه على التعریف الذي أورده ."و الاجتماعیةأو النفسیة أو الاقتصادیة أو الثقافیة أو البیومتریة الجینیة أ
التوجیه الأوروبي لسنة فيجاءحد كبیر مع ما إلىیة أنه یتوافق المشرع الجزائري بخصوص المعطیات الشخص

إطار حمایة البیانات الشخصیة لا یومنا ركیزة فعلیة للقوانین الأوروبیة في إلى، هذا الأخیر الذي یعتبر 1995
.للقانون الجزائريإرادیةیبقى مرجعیة لا الذي)5(القانون الفرنسيسیما

فراد تعریفات خاصة في هذا التقني ألزم التشریعات الوطنیة على إالشخصیة بالمعنى بیاناتتطور مفهوم الإنّ 
هفي التعریف الذي أوردجلیا هذا ما ظهر ، و ةعلى مستوى كل دولتطبیقاتهاصدد وفقا للتطورات التكنولوجیة و ال

اكبة للتطور مو متریة البیو الجینیة و هویةالتلك المتعلقة بالمشرع الجزائري للمعطیات الخاصة عندما أضاف 
فقط بالاسم ةصبح مرتبطتقني لم بالمعنى التفالبیانات الشخصیة. تطبیقه في الجزائرالتكنولوجي الحاصل و 

ةالمتعلقالمقاییس الحیویة بما یسمىالآنظهر إنماات الشخصیة، و هالفیدیو التلفون أو حتى الصورة و العنوان و و 
، كل هذه المعطیاتحدقة العینأوة الید هندسریة كالبصمات والصوت و البشالأجسامبعلم الأدلة الجنائیة في 

، فأصبحت هذه الوسائل الفیزیولوجیة من البیانات من خلالهامعرفة هویة الفرد إلىالوصول یمكن معالجتها و 
ذلك د على ، ز )7(ة للفرد المتعلقة بهویته الجینیةالوراثیمجموعة من الصفاتإلىإضافة .)6(البیومیتریةالشخصیة 

.الاجتماعیةصر المتعلقة بهویته الاقتصادیة والثقافیة و كل العنا
انتشاره السریع ظهور الحاسوب و ، خاصة بعد والاتصالالإعلاملتطور الهائل في تقنیات تكنولوجیا لكان 

منظمات لف الفلقد سارعت مخت،في تنظیم البیانات ومعالجتها بواسطة تلك التقنیاتأثرهالواسع في العالم و 
إلىتحویلها قصد تنظیمها و مهما كان نوعها لاستعمال تلك التقنیات في معالجة البیانات الحكوماتوالإدارات و 
حولها معالجتها تغیر مفهومة و مجموعة من مواد خام غیر مرتبة وغیر منظمة و أن البیانات هيباعتبار معلومات 

ن دعت تلخیصها إو فرزها و هافتصنو ،  ومراجعتهاهاجمعبمعالجة البیانات في البدایة تتم .)8(معلوماتإلى
لتلك إنتاجإعادة أواسترجاع المعلومات المنتجة تظم المعالجة كذلك و .تخزینهایتم بعدها لضرورة لذلك و ا

.)9(لمستخدمیهاإیصالهاالمعلومات عند الطلب أو توزیعها من خلال 
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بوسائل أوعملیات منجزة بطریقة و مجموعةعملیة أأنها كل "معالجة المعطیات على18/07انون ف القعر 
و التسجیل أو التنظیم أو الحفظ أو الملاءمة أو التغییر أو الاستخراج أو الاطلاع أو ، مثل الجمع أآلیة أو بدونها
و الربط أو التقریب أالإتاحةأشكالأو النشر أو أي شكل من الإرسالعن طریق الإیصالو الاستعمال أ

هو نفس التعریف الذي جاء به التوجیه الأوروبي و )11(الإتلافو أو التشفیر أو المسح أالإغلاقكذلك و )10("البیني
.الذي تبنته التشریعات الأوروبیة على غرار التشریع الفرنسيو )12(السابق الذكر 
أكده في نص المادة هذا ماو لیةالآد المعالجة بنوعیها الیدویة و أن المشرع قصهوعریفعلى هذا التما سجلناه

لیة العملیات المنجزة كلیا أو جزئیا بواسطة طرق آبارها لیة باعتذهب لتعریف المعالجة الآو ، من نفس القانون4
ا یشمل كل واسعلیةالآهذا ما یجعل مفهوم المعالجةو ، الطرق من خلال إعطاء بعض الأمثلةدون حصر لتلك 

لم یرد بذات فالجة الیدویة ما تعریف المعأ. معلوماتإلىالمعطیاتحویللتلیة التي یمكن استعمالهاالطرق الآ
عملیات المنجزة على المعطیات دون استعمال طرق اعتبارها كل الیمكن استنتاجه بمفهوم المخالفة و لكن ، القانون

من خلال دویا لعمل یأین یتم اتلك التي تعتمد على العنصر البشري بشكل كبیرعلیه فالمعالجة الیدویة هي لیة، و آ
.)13(جراء عملیات حسابیة بسیطة بواسطة العقل البشريإ ي للبیانات وتصنیفها وفرزها و التسجیل الیدو 

:نطاق معالجة المعطیات الشخصیة-
.نطاقها من حیث الموضوع، و طاق المعالجة من حیث الأشخاصنطاق معالجة المعطیات نیتضمن 

كذا الشخص یتعلق بالشخص المعني بالمعالجة و شخاص نطاق معالجة المعطیات الشخصیة من حیث الأ
الشخص المعنين یطرفالمعطیات الشخصیة معالجةأن لإلىبد من الإشارةلا، لذا المسؤول عن المعالجة

هذا القانون هو كل شخص طبیعي من 3نص المادة حسب الشخص المعني ف.المسؤول عن المعالجةو بالمعالجة
لحمایة معالجة هذا القانون جاءفعلیه و ،الشخصي المتعلقة به موضوع معالجةع تكون المعطیات ذات الطاب

احترام الحیاة الخاصة الذي كرسته المواثیق الدولیة إلمبدتجسیداالطبیعي فقطالمعطیات الشخصیة للشخص
.46لدستور الجزائري في نص المادة اكذا الدساتیر الوطنیة لاسیماالإنسان و لحقوق 

أوا، عمومیاو معنویا أطبیعیان یكون شخصالذي یمكن أو و المسؤول عنهافهلجة الثاني للمعاطرف أما ال
هذا ما جاء في و ،وسائلهاغیر بتحدید الغایة من المعالجة و و بالاشتراك مع الخر یقوم وحده أأو أي كیان آاخاص
. من نفس القانونالثالثةالمادةنفس نص 

یكون شرط أنن یكون مقیما بدولة أخرى ا على التراب الوطني كما یمكن ألمسؤول عن المعالجة مقیمایكون
هویة ممثله المقیم عن أن یبلغ یجب على هذا المسؤول ، و للتشریع الوطني في هذه المادةتشریع تلك الدولة معادلا

. 4هذا تطبیقا لنص المادةو بالجزائر
كما فعلت لائحة بالمعالج من الباطن إلى ما یسمى18/07من القانون 2في المادة المشرع الجزائريتطرق 

ل عن فوضه المسؤو متىعن معالجة المعطیاتیعتبر كذلك مسؤولافالمعالج من الباطن، الاتحاد الأوربي
ا في هذا ما یجعل من نطاق معالجة المعطیات من حیث الأشخاص أكثر اتساع، و المعالجة للقیام بهذا العمل

.جةالمسؤول عن المعالإطار
إلا الأمنتدابیر جة المعطیات المتعلقة بالجرائم والعقوبات و تتم معالألاَّ 18/07من القانون 10المادة تنص

.المعالجةلخصوصیة هذا النوع من ذلك، وهذاباعتبارها مسؤولة عن من طرف السلطة القضائیة 
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ع الجزائري اعتبر من ضمن أن المشر إلىنشیر،نطاق معالجة المعطیات من حیث الموضوعفیما یخص
ت شخصیة تبین الأصل العرقي أو كل معطیاهي "هذه الأخیرة إنقال و ، معطیات الشخصیة البیانات الحساسةال

أو تكون متعلقة ،ثني أو الآراء السیاسیة أو القناعات الدینیة أو الفلسفیة أو الانتماء النقابي للشخصالإ
.")15(بما فیها معطیاته الجینیة)14(بصحته

لكن ،18/07من 18هذا حسب نص المادة معالجة البیانات الحساسة كأصل و منع المشرع الجزائري
الأمن و للحفاظ على، أفي حدود الحریة الشخصیة للفرد وموافقته الصریحة على ذلكسمح بمعالجتهاكاستثناء
المعطیات الشخصیة الصادرة عن الاتحاد القواعد العامة لحمایة إلیهفالمشرع الجزائري سار فیما اتجهت القومي،

. ومعظم التشریعات الغربیة)GDPR(الأوروبي 
بما فیها الجینیة، من البیانات و ،لمعطیات الشخصیة المتعلقة بالصحةا5في نص المادة اعتبر المشرع

طة طیات مرتبتحلیل معتلك المعالجة تكون في حدود بحث ودراسة وتقییم و الحساسة التي تخضع للمعالجة، لكن 
مكافحة ذلك ما حدث من معالجة للمعطیات الشخصیة الصحیة لبنشاطات العلاج أو الوقایة، وأحسن مثال على

. التي سببها فیروس كورونا19جائحة كوفید 
أو فردیة،أن تكون هناك معالجة شخصیة صحیة لغرض متابعة علاجیة المادةفي نفسالمشرعاستثنىكما 

وأیضا تلك الحاصلة التأمینیة،تعمال الحصري للقائمین علیها، وكذلك لغرض التعویض والرقابة عند تجمیعها للاس
.   داخل مؤسسات الصحة من طرف الأطباء

المعالجة هذا القانون علىأن یطبق من القانون محل الدراسة، 6المادة في نص المشرع الجزائري و استثنى
إتاحتها تتجاوز الاستعمال الشخصي أو العائلي بشرط عدم نشرها أو یات لااأشخاص طبیعیین لغالتي یقوم بها

أو من أجل مكافحة ،معالجة التي تتم لمصلحة الدفاع والأمن الوطنيالكما أن هذا القانون لا یطبق على. للغیر
.الجریمة

:معالجةالضوابطمن حیث-1-2
ذه المعالجة بشروط بد أن تتم همشروع لا قانوني و إطارحتى نكون بصدد معالجة معطیات شخصیة في 

هذا یسمح لنا بتحدید و ،إجرائیةمنها ما هيموضوعیة و ما هي هذه الشروط منها ، 18/07وفقا للقانون معینة
.الشروطحدود المعالجة من حیث 

:موضوعیةالضوابط ال-
:الموضوعیة فیما یليشروط معالجة المعطیات الشخصیة نلخص
أو معالجة معطیاته الشخصیة المشرع الجزائري على ضرورة موافقة الفرد على أكد: المعني بالمعالجةرضى

، لكن لم للموافقة الضمنیة في هذا المجالتكون تلك الموافقة صریحة أي لا مجالأنیجب الاطلاع علیها، و 
ة الصریحة الموافقعن المعالجة إثباتالمسؤولعاتق مما یجعل علىشفاهیةأن تكون مكتوبة أو یشترط المشرع 

.)16(للفرد
المعطیات، عند طلب الموافقة على جمع مباشرة و یجب على المسؤول عن المعالجة استعمال لغة بسیطة

خلاف القواعد العامة للاتحاد الأوروبي علىفي هذا الصدد ضمنیة الموافقة فلا مجال للالغایة من ذلك، وتوضیح
.)17(حقة ، سابقة أو لاشفهیة، مكتوبة أو ریحة أو ضمنیةكانت صإنالتي فرضت موافقة الفرد دون تحدیدها 
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الذین قد تعالج الأفرادعلیه أراد المشرع الجزائري أن یقدم حمایة قانونیة واسعة لاعتقاده أن الغالبیة من و 
. أوجب تنبیههم لذلك وطلب موافقتهم الصریحةبالتالير مدركین لخطورة هذه العملیة و معطیاتهم غی

معالجة علىالفرد من موافقة " مسبقة"كلمة وأسقط" موافقة"بكلمة 7ع الجزائري في نص المادة المشر اكتفى
فرض الموافقة المسبقة للفرد لاطلاع الغیر حیثالمادةفي نفسبعد ذلك الأمر، ثم تدارك معطیاته الشخصیة

تحت عنوان الموافقة كلههذانجاز مهامه، و إسؤول عن المعالجة یتسنى للممعطیاته الشخصیة حتىعلى
. المسبقة

الشخصیة أو اطلاع الغیر علیها معطیاته نستنتج أن المشرع الجزائري فرض الموافقة المسبقة للفرد لمعالجة
. دقیقا في صیاغته لنص المادةلم یكن بالرغم من أنه، على حد سواء
هذا وفقا و عن ذلك في أي وقت كانمعالجة معطیاته أن یتراجع شرع الجزائري للفرد الذي وافق علىسمح الم
ما سیسمح للشخص غیر المدرك لأبعاد معالجة المعطیات الشخصیة أن یتراجع في أي وقت ، وهو7لنص المادة 

.ذلكما قد یلحقه منأبعاد تلك العملیة و أدرك فیه 
، فیمكن جةالاطلاع على المعطیات المعالبعض الاستثناءات عن موافقة الشخص المعني المشرع أورد لقد 

الحفاظ و حیاتهجل حمایة أو من أ، قانونیة للشخصالبالالتزاماتالأمرلة تعلق في حاالاطلاع علیها دون موافقته
للاطلاع على كما لا توجب موافقة الشخص، عدم قدرته على التعبیر عن رضاهعلى مصالحه في حالة

المرسل أوة لجمشروعة للمسؤول عن المعایق مصلحة و لتحقأ، بالصالح العامالأمرالمعطیات المعالجة إذا تعلق 
.7وفقا لنص المادة بمصلحة الشخص المعنيالإضرارمع عدم ،إلیه

یمكن عند و ي طفلا فلا بد من موافقة ممثله الشرعي للقیام بعملیة معالجة معطیاته إذا كان الشخص المعن
فموافقته تخضع الأهلیةا عدیم أو ناقص أم.)18(دود مصلحة الطفلفي حن یرخص القاضي بذلك الضرورة أ

.لقواعد المنصوص علیها في القانونل
إطار احترام الكرامة الإنسانیة والحیاة یجب أن تتم معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي في :شروط أخرى

القانون من 2هذا وفقا لنص المادة ، و سمعتهموق الأشخاص وشرفهم و تمس بحقوألاالخاصة والحریات العامة 
لأشخاص محل المعالجة باأو معنویا لحق ضررا مادیا تة للمعطیات الشخصیة أي معالجفعلیه و .المذكور أعلاه

أن ، وبطریقة صحیحة و لغایات محددةبطرق مشروعة و ن تتم معالجة المعطیاتأكذلك یجب و . عتبر خرقا للقانونت
)19(دون تحدید لمدة الحفظجتهااللازمة لتحقیق الغایة من معالالزمنیة لمدة تحفظ خلال ا

.

:إجرائیةضوابط -
عن المسؤولابهیلتزم نیجب أشروط إجرائیة ة الذكر هناك السابقالموضوعیة بتوفر مجموع الشروط 

للقیام بعملیة المعالجةالتصریح المسبق لدى السلطة الوطنیةيوهالمعطیاتمعالجةقبل بدایة عملیة المعالجة
.لیة من نفس السلطة في حالات خاصةیام بالعمللقالترخیصوجوب و 

.الجة المعطیات ذات الطابع الشخصيالتصریحات المتعلقة بمعمختصة الوطنیة السلطةالتتلقى :التصریح
نصت علیها التيالبیاناتیكون وفق ما نص علیه القانون من خلال تضمینه مجموعة أنهذا التصریح یجب 

استلام وصل بذلك یمكن للمسؤول عنراسة، وبمجرد إیداع هذا التصریح و من القانون محل الد14لمادة ا
.المعالجة مباشرة عملیة المعالجة
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خلاف لائحة علىالإجراءالعربیة هذا غلب التشریعات الغربیة و وأ1995قر التوجیه الأوروبي لسنة ألقد 
مختصة سلطة الجهة الما یمنح هذا و ، بيیة الصادرة عن الاتحاد الأورو القواعد العامة لمعالجة المعطیات الشخص

فرنسیة قرار صرف موظف غیر لقد اعتبرت محكمة التمییز ال. شخصیةالمعطیات العملیة معالجة ىالرقابة عل
الحضور باستعمال البطاقة المهنیة، وهذا جهاز تسجیل أسس على عدم تأشیر الموظف علىهقانوني، باعتبار 

.)20(ات الشخصیة للموظفین دون التصریح بذلك للسلطة المختصةجمع البیانالجهاز كان یعمل على
الحیاة الخاصة للأفراد د القیام بها تمثل خطرا ظاهرا علىكانت المعالجة المراإذافي حالة ما : الترخیص

من القانون 17نص المادة هذا حسبإخضاعها لنظام الترخیص المسبق و للجهة المختصة ، یخولحریاتهمو 
معالجتها من طرف علىالصریحة بعد الموافقة-الحساسة معالجة المعطیاتفذلك ضافة إلى بالإ. 18/07

یمكن الترخیص بمعالجتها أیضا في ء الترخیص من طرف السلطة المختصة، و لإجراكذلكتخضع-بهالمعنيا
ص لمعالجة وجوب الترخیوإضافة إلى. من القانون السابق الذكر18لمادة حالات حددها القانون حسب نص ا

لها في أشرناترخص السلطة المختصة لمعالجة المعطیات الصحیة التي أنالمعطیات الحساسة یجب كذلك 
المشرع الجزائري ضرورة الترخیص من طرف السلطة الوطنیة للقیام بعملیة الربط البینيكما أوجب. )21(السابق

.19ص المادة هذا وفق نطبیعیة و أشخاصأومعنویة أشخاصلملفات للمعطیات
تكون فعلیة أننها لا یمكن أ18/07الشروط الإجرائیة التي جاء بها القانون نسجله على هذه أنما یمكن 

، هذا القانون الذي فتح المجال المتعلق بالتجارة الالكترونیة18/05رض الواقع خاصة بعد صدور القانون أعلى 
الاكتفاء فقط ت جزائیة و عقوبافرض لافتراضي مع غیاب التجاریة في العالم االأعمالممارسة للو بتحفظ و 

التي یمكن أن یتعرض لها الشخص في الأخطارهنا یزید حجم و ،)22(في حالة مخالفة هذا القانونمالیةبعقوبات
دفع الإلى في حالة اللجوء الالكترونیة التي قد تتطلب معالجة معطیات شخصیة التجاریة طار المعاملة إ

ف كل متعامل في من طر السابقة الذكر ففي هذه الحالة من الصعوبة القیام بالإجراءات اللازمة ،)23(الكتروني
.العالم الافتراضي

إطارفي هذا وارد جداجة شخصا عاما و نه ووفقا لما سبق یمكن أن یكون المسؤول عن المعالالملاحظ أیضا أ
الإجراءات القانونیة حتى تتم عملیة معالجة بعمومیة زم المؤسسات التهنا تلو الإدارة الالكترونیة تنفیذ مشروع 

كذلك .یبقى صوریاو هذا في تصورنا خارج عن تطبیقه في الواقعو ي وفقا للقانونالمعطیات ذات الطابع الشخص
ن تبدأ عملیة معالجة تسلم وصل بذلك یمكن أالمعطیات و نه بمجرد إیداع التصریح بمعالجةإفالإطارفي نفس و 

ن تمثل خطرا على ة المعطیات التي یمكن أنه لا یمكن معالجكن في المقابل یوجب ذات القانون أل،المعطیات
ن كانت ، فإ)24(تمنح السلطة الوطنیة ترخیصا بذلكن خاصة للشخص أو المعطیات الحساسة إلا بعد أالحیاة ال

فلماذا یسمح لمعالجة لیس للمسؤول عن او تصنیف من السلطة الوطنیة المعطیات المعالجة تخضع لتقدیر و 
ذلك؟معالجتها قبل تمام ب

الإجراءات عند معالجة المعطیات الشخصیة شرع حاول وضع مجموعة من الشروط و الملى أنّ علیه نخلص إو 
ذلك تفتقر لفعالیتها في الواقع ، لكن النصوص القانونیة التي نظمت قانوني یسمح بحمایتهاإطارحتى تكون في 

. ضاتالتناقتحمل في طیاتها بعضو 
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:التزامات المسؤول عنهابالمعالجة و حقوق المعني -2
موعة من الحقوق للمعني بالمعالجة، لعل من لقد أكدت لائحة القواعد العامة لمعالجة المعطیات الشخصیة مج

، ىى بیاناته الشخصیة واستعمالها في خدمات أخر المقصود به إمكانیة حصول الفرد علأهمها الحق في النقل و 
المعطیات التي یمكن أن تسيء كما أقرت ذات اللائحة الحق في النسیان أین یمكن للمعني بالمعالجة محو كل 

لائحة الاتحاد الأوربي التزام المسؤول عن المعالجة بإعلام الفرد في حالة حدوث خرق في المقابل أكدتإلیه، و 
.)25(لبیاناته الشخصیة

عة من الحقوق للمعني بالمعالجة وفرض التزامات منح مجمو 18/07حاول المشرع الجزائري من خلال القانون 
:في النقاط التالیةعلى المسؤول عنها نلخصها

:الشخص المعني بالمعالجةحقوق-2-1
: ليیخمسة حقوق هي كما حقوق الشخص المعني بالمعالجة في حصر المشرع 

سبق بهویة المسؤول عن نه لكل شخص معني بالمعالجة حق العلم المالمقصود هنا أو :الإعلامالحق في -
إذا ماإعلامهیجب أیضا، و الجةكذا كل المعلومات الإضافیة المتعلقة بعملیة المعالمعالجة وأغراض هذه الأخیرة و 

مقابل أورد المشرع في ال. )26(دون ضماناتبتجمیع المعطیات في شبكات مفتوحة یمكن تداولهاالأمرتعلق 
راض إحصائیة أو شخصیة لأغالههي حالة معالجة معطیاتو المعني بالمعالجة إعلامعلى الحق فياستثناءً 

في حالة تمت المعالجة بموجب نص قانوني أو تمت حصریا لأغراض صحفیة أو فنیة كذلك تاریخیة أو علمیة، و 
.33وفقا لنص المادة أو أدبیة

ة للشخص المعني الحصول على إجابة عن كل التساؤلات المتعلقنه یحق أمقصود به الو :الحق في الولوج-
به عند طلبه لكن دون الخاصة محل المعالجة بالمعطیات إفادتهكذا بالمعالجة من طرف المسؤول عنها، و 

جة یقع على عاتق المسؤول عن المعالكثرة الطلبات وطابعها المتكرر و كون هنا في حالةالتعسف یو ،تعسف
.34وفقا لنص المادة ذلكإثبات

نه یحق للشخص أ18/07من القانون 35المشرع الجزائري في نص المادة أوردلقد : الحق في التصحیح-
المعطیات التي إغلاقأوتصحیح أو مسح من المسؤول عن المعالجة تحیین و المعني بمعالجة المعطیات الطلب

السلطة الوطنیة في حالة إلىیمكن إحالة هذا الطلب و ، ممنوعةأوغیر مطابقة للقانون وأتكون غیر صحیحة 
مع إغلاقهاأوحق مسح المعطیات أدرجما نسجله هنا أنّ المشرع . عدم ردهفي حالة أورفض المسؤول ذلك 

في حالة كانت المعطیات یقوم بذاته لیس فقط الإغلاقأوفي الحذف حقالكنا نرى أنإنو ،الحق في التصحیح
نه یمكن للشخص المعني التراجع عن إمن نفس القانون ف07نص المادة إلىبالرجوع لأنه و ، صحیحةغیر

غلقها رغم أوبالتالي یكون له الحق في طلب مسح المعطیات على معالجة المعطیات في أي وقت و الموافقة 
.صحتها

روعة عن معالجة معطیاته شأي یحق للشخص المعني بالمعالجة الاعتراض لأسباب م: الحق في الاعتراض-
ن الإجراءات اللازمة التي تمكن الشخص المعني من ممارسة ی، لكن المشرع لم یب36وفقا لنص المادة الشخصیة

.م أسباب اعتراض المعني بالمعالجةمن له الحق في تقیی، و حق الاعتراض
المباشر وسائل التكنولوجیة للكشفاللا یمكن استعمال التقنیات و أنهالمقصود هناو : منع الاستكشاف المباشر-

.37وفقا لنص المادة لشخص المعنيلالمسبقةموافقةالدون المعطیات الشخصیة عن
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الشخص المعني بالمعالجة بتقیید وتحدید طرق حق هوشرع في هذا القانون و المحق لم یتناولههناك 
ومنح الحق في تقیید ،المراحل والطرقذكرنا نوعان وتشتمل مجموعة منأنالمعالجة، فالمعالجة وكما سبق و 

قره التعدیل الأخیر للتوجیه أالشخصیة، وهذا ما معطیاتمعالجة یعطي فعالیة لحمایة تلك الالتحدید طرق و 
الشخصیة ما سمي باللائحة العامة لحمایة البیانات إطارفي الأوروبي بخصوص حمایة البیانات الشخصیة 

)GDPR()27(.
:ل عن المعالجةواجبات المسؤو-2-2

عة مجمو ، نتطرق إلىللشخص المعني بالمعالجة18/07ون قرها القانأبعد أن تحدثنا عن مجمل الحقوق التي
: كالآتيهي على الشخص المسؤول عن المعالجة و فرضها ذات القانون التي الالتزامات 

المسؤول عن المعالجة ملزم أن18/07من القانون 38یعني حسب المادة : سلامة المعالجةبسریة و الالتزام -
نشر أو ، ضیاعأو ء تلف، لحمایة المعطیات الشخصیة محل المعالجة من أي اعتداء سوازمة باتخاذ التدابیر اللا

من اطلع على كلكما یلتزم المسؤول عن المعالجة و .)28(لو تمت عملیة المعالجة من الباطنحتى ، ولوجأو
.سر المهنيممارسة مهامه بالأثناءالمعطیات 

أوإتلافهاتم معطیات على شبكات اتصال مفتوحة و المقصود هنا أنّه في حالة معالجة و : الالتزام بالإعلام-
السلطة الوطنیة بإعلامن المسؤول عن المعالجة ملزم إف، إلیهامرخص الغیر أو الولوج نشرها أوضیاعها 

.)29(اة الخاصة بالفردكان هذا قد یؤدي للمساس بالحیإذاالشخص المعني فورا و 
18/07من القانون 44لقد جاء في نص المادة : إلا بترخیصنقل المعطیات نحو الدول الأجنبیة الالتزام بعدم -

من الحمایة الكافیة بضمان بترخیص من السلطة الوطنیة و إلاأجنبیةدولة إلىأنه لا یمكن نقل معطیات شخصیة 
الحر صل هو منع التدفقفالأ.العموميالأمنالصالح العام و بمساس الدم كذلك عو ،معطیاتلتلك التلك الدولة 

ني تتجاوز حدود الدولة الواحدة وهذا ما دفع ، لكن حدود التعامل في العالم السیبیراللبیانات خارج حدود الدولة
منمجموعةارة عن هذا المبدأ عب. أوروباالذي تبنته دول مبدأ المیناء الآمنتبني مفهوم المشرع الجزائري إلى

الدول الأوروبیة عندما إحدىمن إلیهاتقید بها عند نقل المعلومات وتالأمریكیةالشركات تفرض على التي قواعدال
قد تم وضعه للتكیف مع قواعد التوجیه الأوروبي الآمنإنّ مبدأ المیناء . تكون تلك البیانات ذات طابع شخصي

هو یتلخص و ، القواعد العامة لمعالجة المعطیاتالذي أكدته كذلك لائحة و 1995لحمایة البیانات الخاصة لسنة 
كان خارج الاتحاد الأوروبي أو خارج نطاق تطبیق التوجیه إذامتلقي البیانات ذات الطابع الشخصي نّ في أ

ه تماما فعلهذا ماو ،)30(الشخصیة ملائمة للتوجیه المذكوریؤمن مستوى حمایة للبیاناتأنجب علیه و الأوروبي 
.المشرع الجزائري

وردت علیه 18/07دولة أجنبیة بحسب ما جاء به القانون إلىالتزام المسؤول عن المعالجة بنقل المعطیات 
الموافقة الصریحة للشخص المعني أهم هذه الاستثناءات، لعل من من ذات القانون45ءات في المادة استثنا
أكد منع 44في المادة لأنهالمشرع الجزائري تناقض مع نفسه و أنهله في هذه الحالة ن نسجوما یمكن أ،بذلك

موافقة بعدها یبیح ذلك في عمومه بمجرد الو من القومي كان ذلك قد یمس بالأإذانقل المعطیات الشخصیة للخارج 
.الصریحة للمعني بالمعالجة
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: ت حمایة معالجة المعطیات الشخصیةآلیا-3
للقیام بعملیة معالجة المعطیات الشخصیة 18/07جرائیة التي أقرها القانون الإلعل الضوابط الموضوعیة و 

، لكن تي أقرها ذات القانون لنفس الغرضالالتزامات الالحقوق و ذلك مجموع على، زدإطارها المشروعتضعها في 
، منها ما الشخصیةت معالجة المعطیالالقانونیةحمایةالهذا لم یكن كافیا فأضاف المشرع آلیات قانونیة لضمان 

.العقابفي التجریم و ا ما هو جزائي تجلىمنه، و لطة وطنیة مختصة بهذا الجانبسإنشاءمن خلال إداريهو 
الرغم لمعطیات الشخصیة في جانبه المدني، علىأن هذا القانون لم یظهر آلیة حمایة اإلیه هوما نود الإشارة 

ة صریحة من المعني بموافقإلامعالجة المعطیات الشخصیة من تأكید المشرع أنه لا یمكن القیام بعملیة 
طلب معني بالمعالجة رفع دعوى مدنیة و ، وعلیه یمكن للمن الحقوق عند القیام بالعملیةمجموعةهمنح، و بالمعالجة

. القواعد العامةالتعویض بالرجوع إلى
لحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي نشاء السلطة الوطنیة إ-3-1

ذات الطابع الشخصي هو لحمایة المعطیات 18/07القانونیة التي جاء بها القانون الآلیاتأهممن لعل
من القانون 23و 22وفقا لنص المادة . جدید الحمایة القانونیة للمعطیاتسلطة وطنیة تعمل على تإنشاء

لمالیة تنشأ لدى رئاسة الذمة او داریة تتمتع بالشخصیة المعنویة ، فالسلطة الوطنیة هي مؤسسة إالمذكور أعلاه
ثلاثة قضاة یقترحهم المجلس الأعلى ختارهم رئیس الجمهوریة و ، تتشكل السلطة من ثلاثة أعضاء یالجمهوریة

من عضو عن كل غرفة من البرلمان ، كما تتكون السلطة مجلس الدولةاء من بین قضاة المحكمة العلیا و للقض
اع الوطني، وزیر الشؤون وزیر الدفمنهمیمثل كل واحد آخرینو ، الإنسانممثل للمجلس الوطني لحقوق و 

اللاسلكیة ، وزیر العدل والوزیر المكلف بالبرید والمواصلات السلكیة و المكلف بالداخلیة، الوزیر الخارجیة
یعین رئیس السلطة الوطنیة . عيالضمان الاجتماالتشغیل و ، وزیر الصحة ووزیر العمل و الرقمنةو التكنولوجیا و 
.أعضائها بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجدیدو 

ریحات معالجة المعطیات ، فهي المكلفة بتلقي تصمهام السلطة الوطنیةمن نفس القانون 25المادة أوردتلقد 
الشخص المعني والمسؤول عن المعالجة بإعلام، كما تقوم التراخیص في حالة قدرت وجوب ذلكمنحالشخصیة و 

.كیاناتأوأشخاص، تقدم كذلك استشارات لكل من یلجأ لمعالجة المعطیات من واجباتهو بحقوقه
هي ، و فیذ معالجة المعطیات الشخصیةحین تنوالشكاوىالسلطة الوطنیة كل الاحتجاجات والطعون تتلقى

أیضاتأمرأنوطنیة للسلطة الیمكنكما ، یات للدول الأجنبیة وفقا للقانونمنوطة بمنح الترخیص لنقل المعط
ر التراخیص الممنوحة في تقوم بنشأن و ، إتلافهاأوسحبها أوإغلاقهاأوبالتغییرات اللازمة لحمایة المعطیات 

دیم الاقتراحات اللازمة تقو ، كما تسهر على تطویر العلاقات مع الدول الأجنبیة في هذا المجال سجل وطني
.الفي هذا المجالتنظیميالتشریعي و الإطارتحسین لتبسیط و 

ن عند معالجة في حالة خرق للقانو اللازمةالعقوبات الإداریة إصدارة الوطنیة من مهام السلطكما أنه
من القانون 28وفقا للمادة و .وجود وصف جزائيإدراكهاالنائب العالم في حالة إعلامالمعطیات الشخصیة و 

، كما تمسك لحفاظ على الطابع السري للمعطیاتها باأعضائلسلطة الوطنیة ممثلة في رئیسها و تلتزم ا18/07
بصفتهم من طرف الخواصأوتقید فیه الملفات المعالجة سواء من طرف السلطات العمومیة اوطنیالسلطة سجلا

كل المعطیات الضروریة للسماح و التراخیص الممنوحة ، وتقید فیه كافة التصریحات و مسؤولین عن المعالجة
.ممارسة حقوقهم القانونیةبللأشخاص المعنیین 
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: المتابعة الجزائیة-3-2
یة الماسة أنواع الجرائم الالكترونأهمبر الجرائم المتعلقة بمعالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي من تتع

هذا النوع من الجرائم لم یتناوله المشرع الجزائري فيو . حریتهاة الفرد الخاصة تقابله، فحیابالحیاة الشخصیة للفرد
الذي اكتفى فقط بتجریم الأفعال 2004الصادر سنة 04/15هو القانون و التعدیل الأخیر لقانون العقوبات 

الوقایة من المتعلق بقواعدو 2009الصادر سنة 09/04القانون ، كذلك الآلیةالمتعلقة بالمساس بأنظمة المعالجة 
هو من 18/07علیه فالقانون و . ة المعطیات الشخصیةمتعلقة بمعالجلم یتناول الجرائم ال)31(الجریمة الالكترونیة

في الفصل الثالث من الباب السادس في المواد جرم الأفعال المتعلقة بمعالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي 
.74حتى 54

نها على أبمعالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي كل الجرائم المتعلقة صراحة ف المشرع الجزائري لقد كیّ 
تجریم لىكذلك عنصالذيالواردة في نفس القانون هذا ما تجسد في العقوبات الجزائیة و 73ي نص المادة جنح ف

. 73و70نص المواد هذا النوع من الجرائم وفقمسؤولیة الشخص المعنوي عن لىعجریمة و الالشروع في 
تلك المتعلقة منها فئات عدةإلىالجرائم المتعلقة بمعالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي نقسم أنیمكن 

هناك جرائم متعلقة بالتزامات المسؤول و ،لفة الشروط الموضوعیة للمعالجة وأخرى متعلقة بالشروط الإجرائیةبمخا
: لمتعلقة بصلاحیات السلطة الوطنیةتلك او بالمعالجة أیضا حقوق الشخص المعني و عن المعالجة

تقع في حالة تمت معالجة المعطیات هي تلك التي و : عیة للمعالجةة الشروط الموضو الجرائم المتعلقة بمخالف-
كذلك تقوم عند القیام بالمعالجة دون ، و معنویاأوبه مادیا الإضرارون احترام الحیاة الخاصة للفرد و الشخصیة د

رح كذلك عند معالجة معطیات لأغراض أخرى غیر تلك المصو ،لمعني وفقا لما جاء به القانونموافقة الشخص ا
.)32(أیضا في حالة جمع المعطیات الشخصیة بطرق غیر مشروعةالجریمة تقوم ، و بهاالمرخص أو
الترخیص أوهي تلك التي تقع في حالة عدم التصریح و : ة الشروط الإجرائیة للمعالجةالجرائم المتعلقة بمخالف-

.)33(اسة دون ترخیصكذلك في حالة معالجة معطیات حسو ، لجة المعطیات لدى السلطة الوطنیةبمعا
إن كل مخالفة للنصوص : التزامات المسؤول عن المعالجةبحقوق الشخص المعني بالمعالجة و الجرائم المتعلقة-

سبب رفض المسؤول عن المعالجة دون ك،شكل جریمةتة بحقوق الشخص المعني بالمعالجة القانونیة المتعلق
المسؤول عن إخلالیمثل كذلك و ، الاعتراضأوالتصحیح أوالولوج أوالإعلاممشروع حق الشخص المعني في 

الوطنیة السلطة إعلامالمعالجة بالالتزامات المنصوص علیها في هذا القانون جریمة یعاقب علیها القانون كعدم 
.)34(الشخص المعني بالانتهاكات للمعطیات الشخصیةو 

أخرى اك عقوبات إداریة و فهن،أحكامهفة في حالة مخال18/07قرها القانون أالتي فیما یخص العقوبات 
الملاحظ و .هذا القانونأحكامفي حالة مخالفة عقوبات إداریة إصدارخول المشرع للسلطة الوطنیة حق ، إذجزائیة

النهائيأوالسحب المؤقتأوالإعذارأوالإنذارتتمثل في التي جاء بها هذا القانون هنا أنّ العقوبات الإداریة 
إضافة للغرامة التي تفرضها السلطة الوطنیة في حالة رفض المسؤول عن ،الترخیصأویح لوصل التصر 

التزاماته الواردة في بعدم القیامأوحقوق الشخص المعني بالمعالجة داء الالتزام بأدون سبب شرعي المعالجة 
500.000(جزائريدینارألفهذه الغرامة في حدود خمس مئة وتكون ، من ذات القانون16و14و4المواد 

. )دج
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أن لائحة الاتحاد الأوروبي لحمایة معالجة المعطیات الشخصیة تمیزت بفرضها غرامات إلىلابد من الإشارة
قیمة عشرون ملیون أورو على الشركات التي تخالف قواعدها، أین تصل تلك الغرامات إلىجد صارمة

.مستوى الاتحادىمعطیات الشخصیة علمما یمنح فعالیة أكثر لحمایة ال) أورو20.000.000(
، مما یظهرالوطنیة في عقوبات إداریة معینةما نسجله في هذه النقطة أنّ المشرع حصر صلاحیة السلطة

جلیا أن دور السلطة الوطنیة هو رقابي أكثر منه ردعي فیبقى المجال واسعا أمام القضاء لردع كل مخالف 
.العقاب الجزائيو م هذا القانون من خلال التجریملأحكا

18/07العقوبات الجزائیة الواردة في القانون و ،متعلقة بمعالجة المعطیات الشخصیةالتكییف القانوني للجرائم ال
20.000(جزائري ن ألف دینار عشریمنمالیةغراماتو ،خمس سنواتإلىاحبستتراوح من ستة أشهرالتي 

ا التكییف وتلكمة هذملاءمدى لتساؤل فعلا عن لیدفعنا ،)دج1.000.000(جزائري واحد ملیون دینار إلى)دج
صور أهممن ، خاصة أنهاتنوع الجرائم المتعلقة بمعالجة المعطیات الشخصیةخطورة و مع العقوبات الجزائیة 

. یمكن أن تمس الحیاة الخاصة للفردالجرائم الالكترونیة على مستوى العالم التي 
خاتمة

تنا لهذا دراسبعد ، و ةهمیمن المواضیع بالغة الأات الشخصیة للشخص الطبیعيحمایة معالجة المعطی
:النتائج التالیةإلىتوصلنا الموضوع في هذه الورقة البحثیة

یتریة مما البیومتلك المتعلقة بالهویة الجینیة و من ضمن المعطیات الشخصیة18/07اعتبر المشرع في القانون -
إنما وسع نطاقها إلىفقط الآلیةحصر كذلك معالجة المعطیات بالطرق لم ییوسع من نطاق المعطیات، و 

.المعالجة الیدویة
، أین سمح للمسؤول عن المعالجة بتفویض شخص اق المعالجة من حیث المسؤول عنهاوسع المشرع من نط-

.یام بذلك سمي بالمعالج من الباطنللقآخر
صل معالجة المعطیات الحساسة وسمح بذلك في حدود كأ، وحظرشرع المعطیات الحساسة عن العادیةمیز الم-

هذا لقابلة للمعالجة كذلك في حدوداة بالصحة و ، كما اعتبر من ضمن المعطیات الحساسة تلك المتعلقمعینة
.القانون

أن المسبقة للمعني بالمعالجة والتي یمكن له الموافقة الصریحة و بتكون مشروعیة معالجة المعطیات الشخصیة -
إثبات، لكن المشرع أغفل الحدیث عن شكل الموافقة مما یسمح للمسؤول عن المعالجة نها في أي وقتیتراجع ع

.الإثباتالموافقة الصریحة بجمیع طرق 
.نیة لازمة غفل المشرع عن تحدیدهاتحفظ لمدة زم، و المعطیات الشخصیة بطرق مشروعة ولغایات محددةتعالج-
ضرورة طة تقدیرللسى السلطة الوطنیة قبل القیام بها، كما أن للدیجب أن یصرح بالمعالجة المسؤول عنها -

د إیداع ، لكن القانون یسمح للمسؤول عن المعالجة البدء في العملیة بمجر معینةالترخیص بالمعالجة في حالات
لك الأمر ذالترخیص الذي یأتي لاحقا في حالة استدعى إجراءهذا ما یتناقض مع ، و طلب المعالجة لدى السلطة
.حسب تقدیر السلطة الوطنیة

الدراسة مسح یمكن حسب القانون محلطیات الخاطئة، و الحق في تصحیح المعمن حقوق المعني بالمعالجة -
إنه حق للمعني .بالمعالجة یسمى بالحق في النسیانللمعني آخرحق الأمرهو في حقیقة المعطیات الخاطئة و 

.ور تصحیح المعطیات الخاطئةط من صبالمعالجة قائم بذاته، ولا یكون فق



2021جوان- 10عدد–72المجلدمجلة التواصل

223

.تباعها لتجسید هذا الحقابعد اعترافه للمعني بالمعالجة الحق في الاعتراض، الإجراءات الواجب المشرع أغفل-
ة التي یمنع ذلك تماما في الحالالمعطیات خارج الوطن إلا بترخیص، و یلتزم المسؤول عن المعالجة بعدم نقل-

المعني في حالة موافقةإطلاقهیبیح ذلك في المشرع یتناقض مع نفسه ثانیة و ن ، لكتمثل مساسا بالأمن الوطني
.بالمعالجة على ذلك

كن یمكن الرجوع للقواعد ، لإداري ومنها ما جزائي، منها ما هو لحمایة المعطیات الشخصیةلیاتالمشرع آأورد -
.)دنیةالمالمسؤولیة(حمایة معالجة المعطیات الشخصیة في شقها المدني العامة و 

الجزاءات ، لكن في الشق الجزائيفي الرقابة وترك الجانب الردعي حسب المشرع دور السلطة الوطنیة ینحصر -
.المعطیات الشخصیة للشخص الطبیعيمعالجةلا تتوافق وخطورة الاعتداء علىالمفروضة 

:تقدیم بعض التوصیاتیناارتأإلیهاناتوصلالنتائج التي بعد 
ت الصحیة ولم یعتبر هذه الأخیرة المعطیاالجزائري بین المعطیات الحساسة و میز المشرع كان من الأفضل لو -

.مختلفةالمعالجة كل منها حدودن، لأضمن الأولى
شكل محدد حتى لا یتسع وفقكان من الواجب أن یفرض المشرع الموافقة الصریحة للفرد حتى تعالج معطیاته -
.الإثباتمجال في مرحلة ال
طلب المعالجة لدى السلطة الوطنیة، بمجرد إیداع المعالجةعملیةلمسؤول عن المعالجة في بدایة احقإلغاء-
.لك بعد اطلاع السلطة على الطلب وموافقتها على ذلكالسماح بذو 
.ثارهقلا عن حق التصحیح فلكل أحكامه وآإقرار حق النسیان للمعني بالمعالجة مست-
عدیل النص القانوني علیه لا بد من تالفرد لنقل معطیاته خارج الوطن، و ةالوطني یلغي إرادالأمنالحفاظ على -

.المتعلق بذلك
، بد من فرض عقوبات صارمة تستجیب لخطورة الجریمة السیبیرانیةلردع المعتدین على المعطیات الشخصیة لا-

المشرع الجزائري علیه یجب علىؤولین عن المعالجة من الشركات، و خاصة المالیة منها باعتبار أغلبیة المس
واكب لتإعادة النظر في العقوبات المفروضة حتى یتحقق الأمن السیبیراني وتنتعش التجارة الالكترونیة في البلاد
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